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الدورة السادسة والخمسون 
اللجنة الثانية 

البند ١٠٧ من جدول الأعمال 
النظر على صعيد دولي رفيع المستوى مشترك 

  بين الحكومات في موضوع تمويل التنمية 
رسـالة مؤرخـة ١٩ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١ موجهـة إلى الأمـين العـام مـــن 

  الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة 
ــوزاري  بنـاء علـى تعليمـات مـن حكومـتي، أتشـرف بـأن أحيـل إليكـم طيـه الإعـلان ال
الصادر عن المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية، الذي عقـد في الدوحـة في الفـترة مـن 

٩ إلى ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لو عملتم على تعميم هـذه الرسـالة ومرفقـها كوثيقـة مـن وثـائق الجمعيـة 

العامة، في إطار البند ١٠٧ من جدول الأعمال. 
(توقيع) ناصر عبد العزيز النصر 
السفير 
الممثل الدائم 
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ـــبر ٢٠٠١ الموجهــة إلى الأمــين  مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٩ تشـرين الثـاني/نوفم
 العام من الممثل الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة 

المؤتمر الوزاري 
الدورة الرابعة 

  الدوحة، ٩ – ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ 
  إعلان وزاري 

ساهم النظام التجاري المتعدد الأطراف اسد في منظمة التجارة العالمية إسـهاما هامـا  - ١
في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية وتوفير فرص العمل على مدى السنوات الخمسين الماضيـة. 
ونحـن عـازمون، خاصـة في ظـل التبـاطؤ الاقتصـادي العـالمي، علـى المضـي في عمليـة الإصـــلاح 
وتحريـر السياسـات التجاريـة لضمـان تأديـة النظـــام لــدوره كــاملا في تعزيــز الإنعــاش والنمــو 
والتنمية. لذا نؤكد مجددا بقوة على المبادئ والأهداف المحــددة في اتفـاق مراكـش الـذي وضـع 

أسس منظمة التجارة العالمية ونتعهد برفض استخدام الحمائية. 
ويمكـن للتجـارة الدوليـة أن تلعـب دورا رئيسـيا في تعزيـز التنميـة الاقتصاديـة وتخفيــف  - ٢
وطأة الفقر. ونحن نـدرك حاجـة جميـع شـعوبنا إلى الاسـتفادة مـن الفـرص المـتزايدة ومكاسـب 
الرخاء التي يوفرها النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف. وبمـا أن غالبيـة أعضـاء منظمـة التجـارة 
العالمية من البلدان النامية فسنسعى لوضع احتياجـات ومصـالح هـذه البلـدان في صميـم برنـامج 
العمل المعتمد في هذا الإعلان. وبالإشارة إلى ديباجـة اتفـاق مراكـش، سـنواصل بـذل الجـهود 
الإيجابية لكي نكفل للبلدان النامية وخاصة الأقل نموا مـن بينـها تـأمين حصـة مـن نمـو التجـارة 
العالميـة تتناسـب مـع احتياجـات تنميتـها الاقتصاديـة. وسـيكون لكـل مـن تعزيـز إتاحـة دخــول 
المنتجـات إلى الأســـواق ووجــود قوانــين متوازنــة، إضافــة إلى برامــج المســاعدة التقنيــة وبنــاء 

القدرات المحددة الأهداف ودائمة التمويل، دور هام في هذا السياق. 
ـــل نمــوا والمصــاعب الهيكليــة الخاصــة الــتي  ونحـن نـدرك الضعـف الخـاص للبلـدان الأق - ٣
تواجهها في الاقتصاد العالمي. ونتعـهد بـالتصدي للتـهميش الـذي تعانيـه البلـدان الأقـل نمـوا في 
التجـارة الدوليـة. وبتحسـين مسـاهمتها الفعالـة في نظـام التجـارة المتعـدد الأطـــراف. ونعيــد إلى 
الأذهان الالتزامات التي تعهد ـا الـوزراء في اجتماعـام الـتي عقـدت في مراكـش وسـنغافورة 
وجنيف والتي تعهد ا اتمع الدولي في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلــدان نمـوا في 
بروكسل لمساعدة هذه البلدان على الاندماج بشكل مفيد وهادف في النظام التجاري المتعـدد 
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الأطراف والاقتصاد العالمي. ونحـن عـازمون علـى أن تلعـب منظمـة التجـارة العالميـة دورهـا في 
البناء بفاعلية على هذه الالتزامات في ظل برنامج العمل الذي نحن بصدد وضعه. 

ونؤكد التزامنا بمنظمة التجارة العالمية كمحفل فريد مـن نوعـه لوضـع قواعـد التجـارة  - ٤
العالمية وتحريرها. وندرك في الوقت ذاته أن اتفاقـات التجـارة الإقليميـة يمكنـها أن تلعـب دورا 

هاما في تعزيز تحرير وتوسيع التجارة وفي تعزيز التنمية. 
ـــن  ونـدرك أن التحديـات الـتي يواجهـها الأعضـاء في بيئـة دوليـة متغـيرة بسـرعة لا يمك - ٥
معالجتها من خلال التدابير المتخذة في اال التجاري وحده. وسنواصل العمل مـع مؤسسـات 
ــر  بريتـون وودز والبنـك الـدولي وصنـدوق النقـد الـدولي مـن أجـل تحقيـق اتسـاق أكـبر في تقري

السياسة الاقتصادية العالمية. 
ونؤكد من جديد بقوة التزامنا دف تحقيق التنمية المسـتدامة حسـبما ورد في ديباجـة  - ٦
اتفاق مراكش. ونحن مقتنعون بأن هـدفي دعـم وحمايـة نظـام تجـاري متعـدد الأطـراف مفتـوح 
وغير تمييزي، والعمل من أجل حماية البيئة وتعزيز التنمية المسـتدامة، يمكـن بـل يجـب أن يدعـم 
كل منهما الآخر. ونحيط علمـا بالجـهود الـتي تبذلهـا الـدول الأعضـاء لإجـراء تقييمـات وطنيـة 
بيئية بصورة طوعية لسياساا التجارية. ونقر بـأن قواعـد منظمـة التجـارة العالميـة لا ينبغـي أن 
تمنع أي بلد من اتخاذ إجراءات لحمايـة حيـاة وصحـة البشـر والحيـوان والنبـات أو حمايـة البيئـة 
بالمستويات التي تراها مناسـبة بشـرط ألا تطبـق هـذه التدابـير علـى نحـو يشـكل وسـيلة للتميـيز 
التعسفي أو الذي لا مبرر له بين البلدان التي تسودها ظروف مماثلـة، أو تقييـدا مقنعـا للتجـارة 
ـــذا  الدوليـة، وتتفـق بخـلاف ذلـك مـع أحكـام اتفاقـات منظمـة التجـارة العالميـة. ونرحـب في ه
الصدد باستمرار تعاون المنظمـة مـع برنـامج الأمـم المتحـدة للبيئـة والمنظمـات البيئيـة الحكوميـة 
الدوليــة الأخــرى. ونشــجع الجــهود المبذولــة لتعزيــز التعــاون بــين منظمــة التجــــارة العالميـــة 
والمنظمات الدولية البيئية والإنمائية ذات الصلـة، وبخاصـة عـل الطريـق المـؤدي إلى مؤتمـر القمـة 
العالمي للتنمية المسـتدامة الـذي سـيعقد في جوهانسـبورغ في جنـوب أفريقيـا في أيلـول/سـبتمبر 

 .٢٠٠٢
ونؤكد من جديد حق الأعضاء بموجب الاتفاق العــام للتجـارة في الخدمـات في وضـع  - ٧

وتطبيق تشريعات جديدة حول توفير الخدمات. 
ونؤكد من جديد إعلاننا الصادر عـن المؤتمـر الـوزاري الـذي عقـد في سـنغافورة فيمـا  - ٨
يتعلق بمعايير العمل الأساسية المعترف ا دوليا. ونحيط علما بالعمل الجـاري في منظمـة العمـل 

الدولية حول البعد الاجتماعي للعولمة. 
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ونحيـط علمـا بارتيـاح خـاص بـأن هـذا المؤتمـر قـد اسـتكمل إجـراءات انضمـام الصــين  - ٩
وتايبيه الصينية إلى منظمة التجارة العالمية. ونرحب بانضمام أعضاء جدد منـذ دورتنـا الأخـيرة 
وهـم ألبانيـا وكرواتيـا وجورجيـا والأردن وليتوانيـا وجمهوريـة مولدوفـــا وعمــان. ومــن شــأن 
انضمام تلك الدول أن يعزز بصورة كبـيرة النظـام التجـاري المتعـدد الأطـراف وكذلـك الحـال 
بالنسـبة لانضمـام البلـدان الثمانيـة والعشـرين الـتي تتفـاوض الآن علـى الانضمـــام إلى المنظمــة. 
ولذلـك نـولي اهتمامـا كبـيرا للانتـهاء مـن إجــراءات الانضمــام في أقــرب وقــت ممكــن ونحــن 

ملتزمون على وجه الخصوص بتعجيل انضمام أقل البلدان نموا. 
وإقـرارا بالتحديـات الـتي يفرضـها توسـيع عضويـة منظمـة التجـارة العالميـة فإننـا نؤكــد  - ١٠
مسؤوليتنا الجماعيــة عـن ضمـان الشـفافية الداخليـة والمسـاهمة الفعالـة مـن جميـع الأعضـاء. وإذ 
نؤكد الطابع الحكومي الدولي للمنظمة فإننا ملتزمون بجعل عمليـات المنظمـة أكـثر شـفافية بمـا 
في ذلك عن طريق نشر المعلومات على نحو أسـرع وأكـثر فعاليـة وبتحسـين الحـوار مـع الـرأي 
العـام. ومـن ثم سـيواصل علـى المسـتويين الوطـني ومتعـدد الأطـراف النـهوض بتحسـين التفـــهم 
العام لمنظمة التجارة العالمية ولإيصال فوائد النظام التجــاري المتعـدد الأطـراف المتحـرر والقـائم 

على قواعد محددة. 
وبالنظر إلى هذه الاعتبارات نوافق على الاضطلاع ببرنامج العمـل العريـض والمتـوازن  - ١١
الوارد أدناه وهــو يشـمل برنـامج مفاوضـات موسـع وقـرارات وأنشـطة أخـرى هامـة ضروريـة 

للتصدي للتحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف. 
 

 برنامج العمل 
القضايا والشواغل المتعلقة بالتنفيذ 

إننا نولي أقصى اهتمام للقضايا والشواغل المتعلقة بـالتنفيذ الـتي أثارهـا الأعضـاء ونحـن  - ١٢
عازمون على إيجاد حلول مناسبة لها. وفي هذا الخصوص، وبالنظر إلى المقررين اللذيـن اتخذهمـا 
الس العام في ٣ أيار/مايو و ١٥ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠، نعتمد كذلك المقرر المتعلـق 
ـذا الشـأن الـوارد في الوثيقـــة WT/MIN(01)/W/10 لمعالجــة عــدد مــن مشــاكل التنفيــذ الــتي 
يواجهـها الأعضـاء. ونحـن متفقـون علـى أن المفاوضـات حـول مسـائل التنفيـــذ المعلّقــة ســوف 
تشكل جزءا لا يتجزأ مـن برنـامج العمـل الـذي نقـوم بوضعـه وأن الاتفاقـات الـتي تم التوصـل 
إليها في مرحلة مبكرة من هذه المفاوضات سوف تعامل طبقا لأحكـام الفقـرة ٤٧ أدنـاه. وفي 
هذا الصدد، سوف نمضي في العمل على النحو التالي: (أ) حيثما يرد في هذا الإعـلان تفويـض 
ـــذ ذات الصلــة في إطــار ذلــك التفويــض؛ و (ب) تعــالج  محـدد للتفـاوض، تعـالج مسـائل التنفي
مسـائل التنفيـذ المعلّقـة الأخـرى علـى سـبيل الأولويـة مـــن جــانب الأجــهزة المعنيــة في منظمــة 
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التجارة العالمية والتي سترفع تقريرها إلى لجنة المفاوضات التجاريـة المنشـأة بموجـب الفقـرة ٤٦ 
أدناه قبل اية عام ٢٠٠٢ لاتخاذ الإجراء المناسب. 

 
الزراعة 

إننا نعــترف بـالعمل الـذي تم إنجـازه في المفاوضـات الـتي بـدأت في أوائـل عـام ٢٠٠٠  - ١٣
ـــن المقترحــات التفاوضيــة  بموجـب المـادة ٢٠ مـن اتفـاق الزراعـة، بمـا في ذلـك العـدد الكبـير م
المقدمة نيابة عن مجموع الأعضاء البالغ عددهم ١٢١ عضوا. ونذكـر بـالهدف الطويـل الأجـل 
المشار إليه في اتفـاق إنشـاء نظـام تجـاري عـادل موجـه إلى السـوق مـن خـلال برنـامج إصـلاح 
جوهـري يشـمل قواعـد معـززة والتزامـات محـددة بشـــأن الدعــم والحمايــة لتصحيــح أوضــاع 
الأسواق الزراعية العالمية ومنع فرض تقييدات عليـها وحمايتـها مـن التشـوهات. ونؤكـد مجـددا 
التزامنـا ـذا البرنـامج. وبنـاء علـى العمـل المنجـز حـتى الآن ودون الحكـم المسـبق علـــى نتيجــة 
المفاوضات، نلتزم بإجراء مفاوضات شاملة ـدف إلى إدخـال تحسـينات جوهريـة علـى إتاحـة 
ـــا؛  الوصـول للأسـواق؛ وخفـض جميـع أشـكال دعـم الصـادرات بغيـة إلغـاء هـذا الدعـم تدريجي
وإجراء تخفيضات أساسية في الدعم المحلي الذي يشوه التجارة. ونحن متفقون على أن المعاملـة 
الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية سوف تشكل جـزءا لا يتجـزأ مـن جميـع عنـاصر المفاوضـات 
وســوف تتجســد في جــداول الامتيــازات والالتزامــات وفي القواعــد والضوابــط الــتي ســــيتم 
التفـاوض بشـأا حـتى تكـون فعالـة عمليـا وتمكـــن البلــدان الناميــة مــن أن تــأخذ في الاعتبــار 
ـــا  وبشـكل فعـال احتياجاـا الإنمائيـة بمـا في ذلـك الأمـن الغذائـي والتنميـة الريفيـة. ونحيـط علم
بالشواغل غير التجاريـة الـتي تعكسـها المقترحـات التفاوضيـة المقدمـة مـن الأعضـاء ونؤكـد أن 
الشواغل غير التجارية سوف تؤخذ في الاعتبار خلال المفاوضات حسـبما هـو منصـوص عليـه 

في اتفاق الزراعة. 
وســيتم وضــع الصيــغ للالتزامــات الأخــرى بمــا في ذلــك شــــروط المعاملـــة الخاصـــة  - ١٤
والتفضيليــة في موعــد أقصــــاه ٣١ آذار/مـــارس ٢٠٠٣. وســـيقدم المشـــاركون مشـــروعات 
جداولهم الشاملة على أساس هذه الصيــغ في موعـد أقصـاه الـدورة الخامسـة للمؤتمـر الـوزاري. 
وسوف تعقد المفاوضات المتعلقة بالأحكام والضوابط والنصوص القانونيـة ذات الصلـة ضمـن 

برنامج المفاوضات ككل وفي نفس التاريخ. 
 

الخدمات 
سـتجري المفاوضـات بشـأن تجـارة الخدمـات ـدف تعزيـز النمـــو الاقتصــادي لجميــع  - ١٥
الشركاء التجاريين وتعزيز التنمية في البلدان الناميـة والأقـل نمـوا. ونعـترف بـالعمل الـذي أنجـز 
بالفعل في المفاوضات التي بدأت في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ بموجب المــادة ١٩ مـن الاتفـاق 
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العام لتجارة الخدمات والعدد الكبير من المقترحات التي قدمـها الأعضـاء بشـأن نطـاق عريـض 
من القطاعات وعدة مسائل أفقية بالإضافة إلى مسألة تنقل الأشخاص الطبيعيـين. ونؤكـد مـن 
جديــد المبــادئ التوجيهيــة والإجــراءات الخاصــة بالمفاوضــات، الــتي اعتمدهــا مجلــس تجــــارة 
الخدمـات في ٢٨ آذار/مـــارس ٢٠٠١ كأســاس لمواصلــة المفاوضــات ــدف تحقيــق أهــداف 
الاتفاق العام لتجارة الخدمات حسـبما هـو منصـوص عليـه في الديباجـة والمـادة الرابعـة والمـادة 
التاسـعة عشـرة مـــن ذلــك الاتفــاق. وســيقدم المشــاركون الطلبــات المبدئيــة للحصــول علــى 
ـــة في  التزامـات معينـة في موعـد أقصـاه ٣٠ حزيـران/يونيـه عـام ٢٠٠٢ وتقـدم العـروض المبدئي

موعد أقصاه ٣١ آذار/مارس ٢٠٠٣. 
 

دخول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق 
نوافق على المفاوضات التي ستهدف بواسطة مـا يتفـق عليـه مـن صيـغ إلى خفـض أو،  - ١٦
ـــات  حسـب الاقتضـاء، إلغـاء التعريفـات بمـا في ذلـك خفـض أو إلغـاء الزيـادة القصـوى للتعريف
والتعريفـات المرتفعـة والتعريفـات التصاعديـة وإزالـة الحواجـــز غــير الجمركيــة خاصــة بالنســبة 
للمنتجات ذات الأهمية التصديريـة بالنسـبة للبلـدان الناميـة. وسـتكون تغطيـة المنتجـات شـاملة 
ودون استبعاد مسبق. وستأخذ المفاوضات في الاعتبار الكـامل الاحتياجـات والمصـالح الخاصـة 
للمشاركين من البلدان النامية وأقل البلدان نموا بما في ذلك عـن طريـق التزامـات الخفـض دون 
المعاملة بالمثل تماما وفقـا لشـروط المـادة ٢٨ مكـررا مـن اتفـاق الغـات لعـام ١٩٩٤ والأحكـام 
الـواردة في الفقـرة ٥٠ أدنـاه. وتحقيقـا لهـذا الهـدف ستشـمل الصيـغ الـتي سـيتم الاتفـاق عليـــها 
دراسات مناسبة وتدابير لبناء القـدرات لمسـاعدة البلـدان الأقـل نمـوا علـى المشـاركة الفعالـة في 

المفاوضات. 
 

جوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة 
نؤكد الأهمية التي نوليها لتنفيذ وتفسير اتفاق جوانب حقوق الملكيـة الفكريـة المتصلـة  - ١٧
بالتجارة (اتفاق تريبس) على نحو يعزز رعاية الصحـة العامـة مـن خـلال إتاحـة الحصـول علـى 
الأدويـة المتوفـرة حاليـا والبحـث والتطويـر ولابتكـار أدويـة جديـدة. وفي هـذا الصـدد اعتمدنـــا 

إعلانا منفصلا. 
وبغيـة اسـتكمال العمـل الـذي بـدأ في مجلـس بشـأن جوانـب حقـــوق الملكيــة الفكريــة  - ١٨
المتصلة بالتجارية (مجلس تريبس) بشأن تنفيذ المادة ٢٣-٤، نوافق على التفاوض بشأن إنشـاء 
نظام متعدد الأطراف للتبليغ وتسجيل المؤشرات الجغرافيـة للخمـور والكحوليـات مـن جـانب 
ـــة المؤشــرات  الـدورة الخامسـة للمؤتمـر الـوزاري. ونلاحـظ أن المسـائل المتصلـة بمـد نطـاق حماي
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الجغرافية المنصوص عليها في المادة ٢٣ إلى المنتجات غير الخمور والكحوليات سوف تعـالج في 
مجلس تريبس عملا بالفقرة ١٢ من هذا الإعلان. 

ـــدى متابعــة برنــامج عملــه بمــا في ذلــك في إطــار  نوعـز إلى مجلـس تريبـس أن يقـوم ل - ١٩
مراجعة المادة ٢٧-٣ (ب) بمراجعة تنفيذ اتفاق تريبس بموجب المادة ٧١-١ والعمـل المنظـور 
ـــس  طبقـا للفقـرة ١٢ مـن هـذا الإعـلان مـن بـين مـهام أخـرى بدراسـة العلاقـة بـين اتفـاق تريب
واتفاقيـة التنـوع البيولوجـي وحمايـة المعرفـة التقليديـة والفولكلوريـة والتطـــورات الجديــدة ذات 
الصلـة الـتي يثيرهـا الأعضـاء طبقـا للمـادة ٧١-١. ولـدى القيـام ـذا العمـل ســـوف يسترشــد 
مجلس تريبس بالأهداف والمبادئ المحددة في المادتين ٧ و ٨ من اتفاق تريبـس كمـا سـيأخذ في 

الاعتبار بشكل كامل البعد الإنمائي. 
 

العلاقة بين التجارة والاستثمار 
إذ نعترف بمقتضيات الإطار المتعدد الأطراف لتأمين ظـروف شـفافة ومسـتقرة ويمكـن  - ٢٠
التنبؤ ا لاستثمار طويل الأجل عبر الحدود، خاصة الاسـتثمار الأجنـبي المباشـر، الـذي يسـهم 
في توسيع نطاق التجارة، وبالحاجة إلى مساعدة تقنية معززة ومزيد من بنـاء القـدرات في هـذا 
اال كما هو مشار إليه في الفقرة ٢١، نتفق على أن تجري المفاوضـات بعـد المؤتمـر الـوزاري 
ـــغ  الخــامس علــى أســاس قــرار يتخــذ بتوافــق الآراء الصريــح في تلــك الــدورة بخصــوص صي

المفاوضات. 
ونحن ندرك احتياجات البلدان النامية والأقل نمـوا لتعزيـز دعـم المسـاعدة التقنيـة وبنـاء  - ٢١
القدرات في هذا اال بما في ذلك تحليل السياسات والتنمية لتتمكن من إجراء تقييم أفضل لمـا 
قد يترتب على تعاون أوثق متعدد الأطراف من آثار بالنسبة لسياساا وأهدافــها الإنمائيـة فيـها 
وبالنسبة للتنمية البشرية والمؤسسـية فيـها وتحقيقـا لهـذه الغايـة سـنعمل بالتعـاون مـع المنظمـات 
الحكومية الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الأونكتاد، وعبر القنوات الإقليمية والثنائيـة 

المناسبة، لتقديم مساعدة معززة مع كل ما تحتاج إليه من موارد لتلبية هذه الاحتياجات. 
وخلال الفترة الممتدة حتى الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري سـيتركز العمـل المقبـل في  - ٢٢
الفريق العامل المعني بالعلاقـة بـين التجـارة والاسـتثمار علـى توضيـح كـل مـن: مجـال وتعريـف 
وصيغ الالتزامات المحددة سلفا على أساس ج إيجابي يعتمد علـى القوائـم علـى غـرار اتفاقـات 
الغــات؛ والشــفافية؛ وعــــدم التميـــيز؛ وشـــروط التنميـــة؛ والاســـتثناءات وضمانـــات مـــيزان 
المدفوعات؛ والمشاورات وتسوية التراعات بين الأعضـاء. وينبغـي لأي إطـار عمـل أن يعكـس 
بطريقـة متوازنـة مصـالح البلـدان الأصليـة والمضيفـة ويـأخذ في الاعتبـار السياسـات والأهـــداف 
الإنمائيـة للحكومـات المضيفـة فضـلا عـن حقـها في وضـع التشـريعات مـن أجـل الصـالح العــام. 
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ويجب أخذ الاحتياجات الإنمائية الخاصة والاحتياجات التجارية والمالية للبلـدان الناميـة والأقـل 
نموا في الاعتبار كجزء لا يتجزأ من أي إطار عمـل، الأمـر الـذي مـن شـأنه أن يمكـن الأعضـاء 
من أن يأخذوا على عاتقهم التزامات وتعهدات تتناسـب مـع الاحتياجـات والظـروف الفرديـة 
لكل منهم. وينبغي إيلاء اعتبـار خـاص لأحكـام منظمـة التجـارة العالميـة الأخـرى ذات الصلـة 

على أن يؤخذ في الاعتبار، حسب الاقتضاء، ترتيبات الاستثمار الثنائية والإقليمية القائمة. 
 

التفاعل بين التجارة وسياسة المنافسة 
مـع التسـليم بدواعـي إطـار العمـل المتعـدد الأطـراف مـن أجـل تعزيـز مسـاهمة سياســـة  - ٢٣
المنافسـة في التجـارة والتنميـة علـى الصعيـد الـدولي، والحاجـة إلى المسـاعدة التقنيـة المعــززة وإلى 
بناء القدرات في هـذا اـال كمـا أشـير في الفقـرة ٢٤، نتفـق علـى أن تجـري المفاوضـات بعـد 
الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري على أساس قرار يتخذ بتوافق الآراء الصريـح في هـذه الـدورة 

حول صيغ المفاوضات. 
ـــة  ونحـن نـدرك احتياجـات البلـدان الناميـة والأقـل نمـوا إلى تعزيـز دعـم المسـاعدة التقني - ٢٤
وبناء القدرات في هذا اال. بما في ذلك تحليل السياسات والتنمية، لتتمكـن مـن إجـراء تقييـم 
أفضل لما قد يترتب على تعـاون أوثـق متعـدد الأطـراف مـن آثـار بالنسـبة لسياسـاا وأهدافـها 
الإنمائية، وبالنسبة للتنمية البشـرية والمؤسسـية فيـها. وتحقيقـا لهـذه الغايـة سـنعمل بالتعـاون مـع 
المنظمـات الحكوميـة الدوليـة الأخـــرى ذات الصلــة، بمــا في ذلــك الأونكتــاد، وعــبر القنــوات 
الإقليمية والثنائية المناسبة، لتقديم مساعدة معززة مع كل ما تحتاج إليـه مـن مـوارد لتلبيـة هـذه 

الاحتياجات. 
وخلال الفترة الممتدة حتى الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري سـيتركز العمـل المقبـل في  - ٢٥
الفريـق العـامل المعـني بدراسـة التفـاعل بـين التجـارة وسياسـة المنافسـة علــى توضيــح كــل مــن 
المبـادئ الأساسـية بمـا في ذلـك الشـفافية وعـدم التميـيز وعدالـة الإجـراءات والأحكـام المتعلقـــة 
ـــم التعزيــزات التدريجيــة لمؤسســات  باتحـادات المنتجـين النشـطة؛ وصيـغ التعـاون الطوعـي ودع
المنافسة في البلدان النامية من خلال بناء القـدرات. وسـوف تؤخـذ احتياجـات البلـدان الناميـة 

والأقل نموا المشاركة في الاعتبار التام وتوفر المرونة المناسبة للعناية لهذه الاحتياجات. 
 

الشفافية في المشتريات الحكومية 
إذ نعترف بالحاجة إلى اتفاق متعدد الأطراف بشأن الشفافية في المشـتروات الحكوميـة  - ٢٦
والحاجة إلى تعزيز المساعدة التقنيـة معـززة وبنـاء قـدرات في هـذا اـال، نتفـق علـى أن تجـري 
المفاوضات بعد الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري على أساس قرار يتخذ بتوافق آراء صريـح في 
تلك الدورة بشأن صيغ المفاوضات. وســتقوم هـذه المفاوضـات بالبنـاء علـى مـا يكـون الفريـق 
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العامل المعني بالشفافية في المشتريات الحكومية قد أحرزه حتى ذلك الحين. وتـأخذ في الاعتبـار 
الأولويـات الإنمائيـة للبلـدان المشـاركة فيـها ولا سـيما أولويـات البلـدان المشـاركة الأقـل نمـــوا. 
ــدان في  وسـوف تقتصـر المفاوضـات علـى جوانـب الشـفافية ومـن ثم لـن تقيـد نطـاق حريـة البل
إعطاء الأفضليات للإمدادات المحلية والمورديـن المحليـين. ونتعـهد بضمـان تقـديم قـدر واف مـن 

المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات أثناء سير المفاوضات وبعد الانتهاء منها. 
 

تسهيل التجارة 
ـــك الســلع  إذ نـدرك مقتضيـات الإسـراع في نقـل السـلع وتخليصـها وتداولهـا بمـا في ذل - ٢٧
العابرة، وإذ نقر بالحاجة إلى تعزيز المساعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات في هـذا اـال، نتفـق علـى 
أن تجري المفاوضات بعد الدورة الخامسـة للمجلـس الـوزاري علـى أسـاس قـرار يتخـذ بتوافـق 
آراء صريح بشأن صيغ المفاوضات. وخلال الفترة الممتدة حتى الدورة الخامسـة سـيقوم مجلـس 
التجـارة السـلعية بمراجعـــة و، حســب الاقتضــاء، توضيــح وتحســين الجوانــب المتصلــة بــالمواد 
الخامسة والثامنة والعاشرة من اتفاق الغـات لعـام ١٩٩٤ وتحديـد احتياجـات تسـهيل التجـارة 
ـــدر  وأولويـات الـدول الأعضـاء وخاصـة البلـدان الناميـة والأقـل نمـوا. ونتعـهد بضمـان تقـديم ق

واف من المساعدة التقنية ودعم بناء القدرات في هذا اال. 
 

قواعد المنظمة 
في ضوء التجربة والتطبيق المتزايد لهذه الآليات مـن قبـل الأعضـاء، نوافـق علـى إجـراء  - ٢٨
مفاوضـات تسـتهدف توضيـــح وتحســين الضوابــط بموجــب الاتفاقــات المتعلقــة بتنفيــذ المــادة 
ـــة مــع الحفــاظ علــى  السادسـة مـن اتفـاق الغـات لعـام ١٩٩٤ وبالإعانـات والتدابـير التعويضي
المفاهيم والمبادئ الأساسية لهذه الاتفاقات وفعاليتها وصكوكها وأهدافها، آخذين في الاعتبـار 
احتياجـات المشـاركين مـن البلـدان الناميـة والأقـل نمـوا. وفي المرحلـــة الأوليــة مــن المفاوضــات 
سيبين المشاركون الأحكام، بما في ذلك الضوابط التي تحدد الممارسات التحريفية للتجارة الـتي 
يسـعون إلى توضيحـها وتحسـينها في المرحلـة اللاحقـــة. وفي إطــار هــذه المفاوضــات ســيهدف 
المشاركون أيضا إلى توضيـح وتحسـين ضوابـط منظمـة التجـارة العالميـة بشـأن إعانـات مصـائد 
الأسماك، آخذين في الاعتبار أهميـة هـذا القطـاع بالنسـبة للبلـدان الناميـة. ونلاحـظ أن إعانـات 

مصائد الأسماك مشار إليها أيضا في الفقرة ٣١. 
ونوافق أيضا على إجراء مفاوضات ترمي إلى توضيح وتحسين الضوابـط والإجـراءات  - ٢٩
بموجـب أحكـام منظمـة التجـــارة العالميــة القائمــة المنطبقــة علــى اتفاقــات التجــارة الإقليميــة. 

وستأخذ المفاوضات في الاعتبار الجوانب الإنمائية من اتفاقات التجارة الإقليمية. 
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آلية التفاهم بشأن تسوية المنازعات 
نوافق على إجراء مفاوضات بشأن إدخـال تحسـينات وتوضيحـات علـى آليـة التفـاهم  - ٣٠
بشـأن تسـوية المنازعـات. وينبغـي أن تجـري المفاوضـات علـى أسـاس العمـل المنجــز حــتى الآن 
وكذلــك أيــة مقترحــات إضافيــة مــن الأعضــاء، وأن ترمــي إلى الاتفــاق علــــى التحســـينات 
والتوضيحات في موعد أقصاه أيار/مايو ٢٠٠٣، وستتخذ حينئذ خطوات تكفـل بـدء سـريان 

النتائج في أقرب وقت ممكن بعد ذلك. 
 

التجارة والبيئة 
بغية تعزيز التداعم المتبادل بـين التجـارة والبيئـة، نوافـق علـى إجـراء مفاوضـات، دون  - ٣١

حكم مسبق على نتيجتها، بشأن ما يلي: 
العلاقة بين قواعد منظمة التجارة العالمية القائمة والالتزامات التجارية المحـددة  �١�
الواردة في الاتفاقات البيئية المتعـددة الأطـراف. وسـيقتصر نطـاق المفاوضـات 
علـى إمكانيـة تطبيـــق أحكــام منظمــة التجــارة العالميــة القائمــة بــين أطــراف 
الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المعنيـة. علـى ألا تضـر المفاوضـات بحقـوق 
أي عضـو مـن أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة لا يكـــون طرفــا في الاتفاقــات 

البيئية المتعددة الأطراف المعنية؛ 
الإجـراءات الخاصـة بتبـادل المعلومـات المنتظـم بـين أمانـات الاتفاقــات البيئيــة  �٢�
المتعـددة الأطـراف ولجـان منظمـة التجـارة العالميـة ذات الصلـــة ومعايــير منــح 

مركز المراقب؛ 
تخفيض الحواجز الجمركية وغير الجمركية أمام البضائع والخدمات البيئيـة أو،  �٣�

حسب الاقتضاء، إزالتها. 
ونلاحـــظ أن إعانـــات مصائـــد الأسمـاك تشـكل جـــزءا مــن المفاوضــات المنصــوص عليــها في 

الفقرة ٢٨. 
ونوعـز إلى لجنـة التجـارة والبيئـة أن تـولي خـــلال مواصلــة العمــل المتعلــق بكــل بنــود  - ٣٢

جدول أعمالها في إطار اختصاصاا الحالية اهتماما خاصا لما يلي: 
تأثير التدابير البيئية على الوصول للأسواق خاصة فيما يتعلـق بـالبلدان الناميـة  �١�
ولا سيما الأقل نمـوا مـن بينـها. والحـالات الـتي تكـون فيـها إزالـة أو تخفيـض 

القيود والتشويهات التجارية مفيدة للتجارة والبيئة والتنمية؛ 
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الأحكـام ذات الصلـة مـن الاتفـاق المتعلـق بجوانـــب حقــوق الملكيــة الفكريــة  �٢�
المتصلة بالتجارة؛ و 

متطلبات التوسيم للأغراض البيئية.  �٣�
وينبغـي أن يشـمل العمـل المتعلـق ـذه المسـائل الوقـوف علـى أيـة حاجـــة إلى توضيــح أحكــام 
منظمة التجارة العالمية ذات الصلة. ويجب أن تعد اللجنة تقريرا إلى الـدورة الخامسـة للمجلـس 
الوزاري وتقدم توصيات، عند الاقتضاء، فيما يتعلق بالعمل المستقبلي، بما في ذلك اسـتصواب 
إجراء المفاوضات. ويجب أن تكون نتائج هذا العمل وكذلك المفاوضـات الـتي تجـري بموجـب 
الفقـرة ٣١ ��١ و ��٢ متسـقة مـع الطـابع الصريـح وغـير التميـــيزي للنظــام التجــاري المتعــدد 
الأطراف، وألا تضيف إلى أو تنتقص من حقوق وواجبات الأعضاء بموجـب اتفاقـات منظمـة 
التجارة العالمية القائمة خاصة الاتفاق المتعلق بتطبيق التدابـير الصحيـة وتدابـير الصحـة النباتيـة، 
وألا تغير التوازن بين هذه الحقوق والواجبات وأن تأخذ في الاعتبار احتياجات البلدان الناميـة 

وأقل البلدان نموا. 
ونحـن نـدرك أهميـة المسـاعدة التقنيـة وبنـاء القـدرات في مجـال التجـارة والبيئــة بالنســبة  - ٣٣
للبلـدان الناميـة وبخاصـة الأقـل نمـوا مـن بينـها. كمـا نشـجع تقاســـم الخــبرات والتجــارب مــع 
الأعضاء الراغبين في إجراء استعراضات بيئية على المستوى الوطني. وسـيعد تقريـر حـول هـذه 

الأنشطة ليقدم إلى الدورة الخامسة. 
 

التجارة الإلكترونية 
إننا نحيط علما بالعمل الذي أنجز في الس العـام والهيئـات الأخـرى ذات الصلـة منـذ  - ٣٤
الإعلان الوزاري الصادر في ٢٠ أيار/مايو ١٩٩٨ ونوافق على مواصلة برنامج العمل الخـاص 
بالتجـارة الإلكترونيـة. ويظـهر العمـــل المضطلــع بــه حــتى الآن أن التجــارة الإلكترونيــة تخلــق 
تحديات وفرصا جديدة في مجال التجـارة بالنسـبة للأعضـاء في كافـة مراحـل التنميـة، ونعـترف 
بأهمية يئة بيئة مواتية للتنمية المستقبلية للتجارة الإلكترونية والمحافظة على هـذه البيئـة. ونوعـز 
إلى الس العام أن ينظر في الترتيبات المؤسسية الأكثر ملاءمــة ليتنـاول برنـامج العمـل ولتقـديم 
ـــذي ســيحرز إلى الــدورة الخامســة للمجلــس الــوزاري. ونحــن نعلــن أن  تقريـر عـن التقـدم ال
الأعضـاء سـيبقون علـى ممارسـتهم الراهنـة المتمثلـة في عـدم فـرض رسـوم جمركيـــة علــى البــث 

الإلكتروني، حتى الدورة الخامسة. 
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الاقتصادات الصغيرة 
نوافـق علـى برنـامج عمـل تحـت رعايـة الـس العـام لدراسـة القضايـا المتصلـة بتجـــارة  - ٣٥
ــة  الاقتصـادات الصغـيرة. والهـدف مـن هـذا العمـل هـو تنسـيق ردود الفعـل إزاء القضايـا المتصل
بالتجارة والتي حددت من أجل إدماج أوفى للاقتصادات الصغـيرة والضعيفـة في نظـام التجـارة 
المتعدد الأطراف وعدم خلق فئة دنيا من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وسـيقوم الـس العـام 
بمراجعة برنامج العمل وتقديم توصيات إلى دورة الس الوزاري الخامسة بشأن مـا يتخـذ مـن 

إجراءات. 
 

التجارة والديون والتمويل 
نوافـق علـى قيـام فريـق عـامل تحـت رعايـة الـس العـام بدراسـة العلاقـة بـين التجـــارة  - ٣٦
والديـون والتمويـل وأيـة توصيـات ممكنـة بشـــأن الخطــوات الــتي قــد تتخــذ في إطــار تفويــض 
وصلاحية منظمة التجارة العالمية لتعزيز قدرة نظام التجارة المتعـدد الأطـراف علـى المسـاهمة في 
ـــوا،  إيجـاد حـل دائـم لمشـكلة الديـون الخارجيـة الـتي تديـن ـا البلـدان الناميـة والبلـدان الأقـل نم
وتعزيـز تناسـق السياسـات التجاريـة والماليـة الدوليـة بغيـة المحافظـة علـى نظـام التجـــارة المتعــدد 
الأطراف من آثار عدم الاستقرار المالي والنقدي. علــى أن يقـدم الـس العـام تقريـرا إلى دورة 

المؤتمر الوزاري الخامسة بشأن التقدم المحرز في الدراسة. 
 

التجارة ونقل التكنولوجيا 
نوافق على قيام فريق عامل، برعاية الس العـام، بدراسـة العلاقـة بـين التجـارة ونقـل  - ٣٧
التكنولوجيا ودراسة أية توصيات يمكن اتخاذها بشأن الخطوات الـتي قـد تتخـذ في إطـار ولايـة 
منظمة التجارة العالمية من أجل زيادة تدفق التكنولوجيا إلى البلدان النامية. وعلى الس العـام 

أن يقدم إلى الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري تقريرا عن التقدم المحرز في هذه الدراسة. 
 

التعاون التقني وبناء القدرات 
ونؤكـد أن التعـاون التقـني وبنـاء القـدرات همـا عنصـران أساسـيان مـــن عنــاصر البعــد  - ٣٨
الإنمـائي لنظـام التجـارة المتعـدد الأطـــراف، ونرحــب بالاســتراتيجية الجديــدة الخاصــة بتعــاون 
ـــز إلى  منظمـة التجـارة العالميـة التقـني مـن أجـل بنـاء القـدرات والنمـو والتكـامل ونقرهـا. ونوع
ـــة المبذولــة  الأمانـة أن تتـولى بالتنسـيق مـع الوكـالات الأخـرى ذات الصلـة، دعـم الجـهود المحلي
لإدماج التجارة في التيار الرئيسي للخطط الوطنيـة المتعلقـة بالتنميـة الاقتصاديـة واسـتراتيجيات 
ـــل منظمــة التجــارة العالميــة إلى  تخفيـف الفقـر. يجـب أن يـهدف توفـير المسـاعدة التقنيـة مـن قب
ــة  مسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الأقـل نمـوا والبلـدان ذات الدخـل المنخفـض الـتي تمـر بمرحل
انتقالية على التكيف مـع أحكـام وضوابـط منظمـة التجـارة العالميـة وتنفـذ الالتزامـات وتمـارس 
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حقوق العضوية بما في ذلك الانتفـاع بفوائـد نظـام تجـارة متعـدد الأطـراف منفتـح وقـائم علـى 
أسـاس القواعـد. ويجـب أن تعطـى الأولويـة أيضـا للاقتصـادات الصغـــيرة والضعيفــة والــتي تمــر 
بمرحلة انتقالية وأيضا للأعضاء والمراقبين الذين ليس لهم تمثيل في جنيف. ونؤكد مجـددا دعمنـا 

للعمل القيم الذي يقوم به مركز التجارة الدولية والذي يجب أن يعزز. 
ونؤكد على الضرورة الملحة لتقديم مساعدة تقنية فعالة ومنسـقة مـع المـانحين الثنـائيين  - ٣٩
في لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتصـادي والمؤسسـات الدوليـة 
والمؤسســات الحكوميــة الدوليــة الإقليميــة ذات الصلــة ضمــن إطــار متســق للسياســة العامـــة 
وجدول زمني. وبخصوص تقديم المساعدة التقنية المنسقة، نوعز إلى المدير العـام أن يتشـاور مـع 
الوكـالات ذات الصلـة والمـانحين الثنـائيين والمسـتفيدين لتحديـد ســـبل تعزيــز وترشــيد الإطــار 
المتكـامل للمسـاعدة التقنيـة المتصلـة بالتجـارة، المقدمـة إلى أقـل البلـدان نمـوا وبرنـامج المســاعدة 

التقنية المتكامل والمشترك. 
ونحـن متفقـون علـى أن هنـاك حاجـة لأن تحظـــى المســاعدة التقنيــة بتمويــل مضمــون  - ٤٠
ويمكن التنبؤ به. ومن ثم نوعز إلى لجنة الميزانية والمالية والإدارة أن تعد خطـة ليعتمدهـا الـس 
العـام في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، تضمــن تمويــلا طويــل الأجــل للمســاعدات التقنيــة 
المقدمة من منظمـة التجـارة العالميـة بمعـدل عـام لا يقـل عـن معـدل العـام الحـالي ويتناسـب مـع 

الأنشطة المحددة أعلاه. 
ولقد أنشأنا التزامات قوية بشأن التعاون التقني وبناء القـدرات في العديـد مـن فقـرات  - ٤١
هذا الإعلان الوزاري. ونؤكد من جديد أن هذه الالتزامـات المحـددة الـواردة في الفقـرات ١٦ 
و ٢٢ و ٢٥ و ٢٧ و ٣٣ و ٣٨ إلى ٤٠ و ٤٢ و ٤٣ كما نؤكد مـن جديـد أيضـا التفـاهم 
الـوارد في الفقـرة ٢ بشـأن الـدور الهـام الـذي تؤديـه برامـــج المســاعدة التقنيــة الممولــة بصــورة 
مسـتمرة وبرامـج بنـاء القـدرات. ونوعـز إلى المديـر العـام أن يقـدم تقريـرا إلى الـدورة الخامســـة 
للمؤتمـر الـوزاري مـع تقـديم تقريـر مؤقـت إلى الـس العـام في كـانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ 

حول التنفيذ وكفاية هذه الالتزامات الواردة في الفقرات المذكورة. 
 

أقل البلدان نموا 
إننا نعترف بجدية الشواغل التي أعربت عنها أقل البلـدان نمـوا في إعـلان زنزبـار الـذي  - ٤٢
اعتمـده وزراؤهـا في تمـوز/يوليـه ٢٠٠١. ونعـــترف بــأن إدمــاج أقــل البلــدان نمــوا في النظــام 
التجاري المتعدد الأطراف يتطلب إتاحة وصول مجد إلى الأسواق، ودعم تنويع قـاعدة إنتاجـها 
وصادراـا، والمسـاعدة التقنيـة المتصلـة بالتجـارة وبنـاء القـدرات. ونتفـق علـى أن إدمـــاج أقــل 
البلدان نموا بشكل هادف في النظام التجـاري والاقتصـادي العـالمي سـيقتضي بـذل جـهود مـن 
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قبـل جميـع أعضـاء منظمـة التجـارة العالميـة. ونـأخذ علـى عاتقنـا تحقيـــق هــدف إتاحــة دخــول 
منتجـات أقـل البلـدان نمـوا إلى السـوق في تحـرر مـن الرســـوم ومــن نظــام الحصــص. وفي هــذا 
الصدد، نرحب بالتحسينات الكبيرة لإتاحة دخول الأسـواق مـن قبـل أعضـاء منظمـة التجـارة 
العالمية قبيل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا، الذي عقـد في بروكسـل 
في أيار/مايو ٢٠٠١. ونتعهد أيضا بالنظر في اتخـاذ تدابـير إضافيـة مـن أجـل تحسـينات مطـردة 
تتصل بدخول أقل البلـدان نمـوا إلى الأسـواق. ولا يـزال انضمـام أقـل البلـدان نمـوا إلى عضويـة 
هذه المنظمة يحظى بالأولوية. ونوافق على العمل من أجل تسهيل المفاوضات مـع البلـدان الـتي 
في سـبيلها إلى الانضمـام والإسـراع ـا. ونوعـز إلى الأمانـة أن تعـبر عـن الأولويـة الـــتي نوليــها 
لانضمـام أقـل البلـدان نمـوا في الخطـط السـنوية الخاصـة بالمسـاعدة التقنيـة. ونؤكـد مـن جديـــد 
الالتزامات التي تعهدنا ا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا ونتفق علـى أن 
تضع منظمة التجـارة العالميـة في حسـباا عنـد رسـم برنـامج عملـها الخـاص بـأقل البلـدان نمـوا 
ـــع ولايــات منظمــة  العنـاصر المتصلـة بالتجـارة مـن إعـلان بروكسـل وبرامـج العمـل، اتسـاقا م
التجارة العالمية التي اعتمدت في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا. ونوعـز إلى 
اللجنـة الفرعيـة المعنيـة بـأقل البلـدان نمـوا أن تضـع مثـل برنـامج العمـل هـذا وتقـدم تقريـرا عــن 

برنامج العمل الذي يتفق عليه إلى الس العام في أول اجتماع له في عام ٢٠٠٢. 
ونقـر الإطـار المتكـامل لتقـديم المسـاعدة التقنيـة المتصلـة بالتجـارة إلى أقـل البلـدان نمـــوا  - ٤٣
كنمــوذج عملــي لتنميــة تجــارة تلــك البلــدان. ونحــث شــركاء التنميــة علــــى زيـــادة كبـــيرة 
للمساهمات في الصندوق الاستئماني الدولي للإطار المتكامل وصنـاديق منظمـة التجـارة العالميـة 
الاستئمانية الخارجة عن الميزانية، لصالح أقل البلدان نموا. ونحث الوكالات الأساسية أن تعمـل 
بالتنسيق مع شركاء التنمية على استكشـاف سـبل تعزيـز الإطـار المتكـامل بغيـة معالجـة القيـود 
المتعلقة بالعرض التي تواجهها أقل البلدان نموا، وتوسـيع النمـوذج ليشـمل جميـع تلـك البلـدان، 
بعد إجراء استعراض للإطار المتكامل وتقييم للمخطط التجريبي في بلـدان مختـارة مـن بـين أقـل 
البلدان نموا. ونطلب إلى المدير العام، بعد التنسيق مع رؤساء الوكالات الأخرى، تقديم تقريـر 
مؤقـت إلى الـس العـام في كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢ وتقريـر كـامل إلى الـدورة الخامســة 

للمؤتمر الوزاري حول جميع المسائل التي تؤثر على أقل البلدان نموا. 
 

المعاملة الخاصة والتفضيلية 
نؤكد مجددا أن أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية تشكل جزءا لا يتجـزأ مـن اتفاقـات  - ٤٤
منظمة التجارة العالمية. ونلاحظ الشواغل المعرب عنها فيمـا يتعلـق بتنفيذهـا مـن أجـل معالجـة 
المعوقات الخاصة التي تواجهها البلدان الناميـة وخاصـة أقـل البلـدان نمـوا. وفي هـذا الخصـوص، 
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نلاحـظ كذلـك أن بعـض الأعضـاء اقـــترح اتفاقــا إطاريــا بشــأن المعاملــة الخاصــة والتفضيليــة 
(WT/GC/W/442). ومن ثم نتفق على مراجعة جميع أحكام المعاملة الخاصة والتفضيليـة ـدف 
تعزيزهـا وجعلـها أكـثر دقـة وفعاليـة وقابليـة للتنفيـذ. وفي هـذا الخصـوص، نقـر برنـامج العمـــل 
المتعلق بالمعاملة الخاصة والتفضيلية المحدد في القرار بشأن المسائل والشواغل المتصلة بالتطبيق. 

 
تنظيم وإدارة برنامج العمل 

تختتم المفاوضات الجاريـة بموجـب بنـود هـذا الإعـلان في موعـد لا يتجـاوز ١ كـانون  - ٤٥
الثاني/يناير ٢٠٠٥. وسوف تجري الـدورة الخامسـة للمؤتمـر الـوزاري تقييمـا للتقـدم المحـرز في 
المفاوضات، وتقوم بتقديم ما يلزم من توجيه سياسي وتتخذ قرارات حسـب الضـرورة. وبعـد 
إقرار نتائج المفاوضات في جميع االات ستعقد دورة خاصة للمؤتمـر الـوزاري لاتخـاذ قـرارات 

تتعلق باعتماد وتنفيذ تلك النتائج. 
وسـتقوم لجنـة المفاوضـات التجاريـة تحـت سـلطة الـس العـام، بالإشـراف علـى ســـير  - ٤٦
المفاوضــات بوجــه عــام. وســتعقد لجنــة المفاوضــــات التجاريـــة اجتماعـــها الأول في موعـــد 
لا يتجاوز ٣١ كانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٢. وسـتقوم بوضـع آليـات التفـاوض المناسـبة حسـب 

الحاجة وتشرف على سير المفاوضات. 
وباستثناء تحســينات وتوضيحـات آليـة التفـاهم بشـأن تسـوية المنازعـات سـيعامل سـير  - ٤٧
المفاوضـات واختتامـها وبـدء سـريان نتيجتـها كـأجزاء لعمليـة واحـــدة. غــير أنــه يمكــن تنفيــذ 
الاتفاقات التي تم التوصل إليها في مرحلة مبكرة على أسـاس مؤقـت أو ـائي. وسـوف تؤخـذ 

الاتفاقات المبكرة في الاعتبار عند تقييم المحصلة الإجمالية للمفاوضات. 
وستكون المفاوضات مفتوحة أمام:  - ٤٨

جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية؛  �١�
الـدول والمنـاطق الجمركيـة المنفصلـة الـتي بصـدد الانضمـام وتلـك الـــتي تخطــر  �٢�
الأعضاء في اجتماع عادي للمجلس العام باعتزامـها التفـاوض حـول شـروط 

عضويتها والتي يشكل لها فريق عامل بشأن انضمامها. 
ويقتصر اتخاذ القرارات بشأن نتائج المفاوضات على أعضاء منظمة التجارة العالمية. 

وستجري المفاوضات بطريقة شفافة بين المشاركين من أجـل تيسـير المشـاركة الفعالـة  - ٤٩
للجميع. وستجرى دف تـأمين المكاسـب لجميـع المشـاركين ولتحقيـق تـوازن عـام في نتيجـة 

المفاوضات. 
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وستأخذ المفاوضات والجوانب الأخرى لبرنامج العمل في الاعتبـار التـام مبـدأ المعاملـة  - ٥٠
الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية والأقل نموا، المتضمن في الجزء الرابـع مـن اتفـاق الغـات لعـام 
١٩٩٤؛ والمقرر المتخذ في ٢٨ تشرين الثــاني/نوفمـبر ١٩٧٩ بشـأن المعاملـة التفضيليـة والأولى 
بالرعايـة، والمعاملـة بـالمثل والمشـــاركة الأكمــل للبلــدان الناميــة؛ وقــرار جولــة أوروغــواي أن 
التدابير المتخذة لصالح أقل البلـدان نمـوا؛ وجميـع أحكـام منظمـة التجـارة العالميـة الأخـرى ذات 

الصلة. 
وسوف تعمل لجنة التجارة والتنمية ولجنة التجارة والبيئـة كـل في إطـار ولايتـها بمثابـة  - ٥١
منتدى لتحديد ومناقشة الجوانب الإنمائية والبيئية للمفاوضات، من أجل المسـاعدة علـى بلـوغ 

هدف التعبير السليم عن التنمية المستدامة. 
وقد أوليــت أولويـة قصـوى أيضـا لعنـاصر برنـامج العمـل الـتي لا تتطلـب مفاوضـات.  - ٥٢
وسيجري متابعتها تحت الإشراف العام للمجلس العام الذي سـيقدم تقريـرا عـن التقـدم المحـرز 

إلى الدورة الخامسة للمؤتمر الوزاري. 
 


